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 (هـ1437( لعام 18قرار رقم ))

 الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة

 بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ(

 هـ10/9/1437 و تاريخ  (112/3رقم )ب

 

 عدة اجتماعات برئاسة:بالرياض  تدائية الزكوية الضريبية الثالثةاجتمعت لجنة الاعتراض الاب

  ...الدكتور/ .........

 وعضوية كل من:

 نائبا للرئيس  الأستاذ الدكتور/ ............

 عضوا   الدكتور/ ............ 

 عضوا   الأستاذ/ ............

 عضوا   الأستاذ/ ............

م، المحال 2007م و2006على الربط الزكوي لعامي  شركة )أ(؛ للنظر في اعتراض ............وذلك بحضور سكرتير اللجنة الأستاذ/ 

هــ، وقد اطلعت اللجنة على ملف 26/3/1437، وتاريخ 2133/16/1437إلى اللجنة شفع خطاب سعادة مدير عام المصلحة برقم 

والأستاذ/  ،............ــ والتي حضرها كل من: الأستاذ/ هـ13/5/1437( وعلى محضر المناقشة المؤرخ في 123/3) الاعتراض رقم

 .عن المكلف ............، وحضر الأستاذ/ الهيئةعن  ............اذ/ ، والأست............

 وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين ورأي اللجنة:

 : الناحية الشكلية:أولًا 

 ؛هـ14/5/1431( وتاريخ 457هـ، وورد اعتراض المكلف بوارد رقم )21/3/1431( وتاريخ 7/1405/4) برقم تم الربط على المكلف    

  من ذي صفة، خلال الفترة المحددة نظاما. االي فالاعتراض مقبول من الناحية الشكلية؛ لتقديمه مسبب  وبالت

 : الناحية الموضوعية: انيً ثا

 ينحصر اعتراض المكلف في: 

 م.30/4/2007م، و 30/4/2006عدم حسم الأراضي، وإضافة القروض قصيرة الأجل، وذمم دائنة للفترة المنتهية في  .1

 م.30/4/2007لاستثمارات للفترة المنتهية في عدم حسم ا .2

 م.30/4/2007عدم حسم الاستثمارات العقارية للفترة المنتهية في  .3
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 وذلك حسب التوضيح التالي:

 م.30/4/2007م، و 20/4/2006. عدم حسم الأراضي وإضافة القروض قصيرة الأجل وذمم دائنة للفترة المنتهية في 1

 :وجهة نظر المكلف -أ

 :اسعودي   ( ريالا  41‚811‚733) بمبلغ م2006اضي المضافة خلال العام أ( الأر

، وهي عبارة عن المكلفكانت باسم الشركاء تم تحويلها باسم  للمكلفا من تحويل أصول ( تمثل إضافة الأراضي جزء  1

 مقام عليها مبان وتحسينات، وبها أثاث ومفروشات وآلات ومعدات. أراض  

رض وفلل، يدخل بالإضافة إلى عمارات ومعا نشاطه زاول فيهالذي يتمثل المبنى الرئيس  فلكللم( الأصول المحولة 2

 .للمكلفالرئيس  يرادها من ضمن الإإيراد

كذلك يبين العمارات والفلل م، و2006أبريل  30يبين الأراضي المضافة خلال السنة المنتهية في  اتفصيلي   اكشف   وأرفق

 والمفروشات والمعدات الموجودة مع المستندات المؤيدة لهذه الأراضي. رض المقامة عليها والأثاثوالمعا

 : ( ريالًا 14‚671‚875بمبلغ ) م2007)ب( الأراضي المضافة خلال العام  

التي  ......، وتطوير لأرضالمكلف نشاطهزاول فيه ي( تمثل الإضافة للأراضي خلال العام تطويرا للمبنى الرئيس الذي 1

 ....بحي  ينم، وكذلك شراء وتطوير أرض2007العام تمت إضافتها خلال 

يرد ني عليها، وهذا ما قامة المباإبتطوير الأراضي و المكلفقوم راضي المضافة أنها للقنية؛ حيث ي( يتبين من طبيعة الأ2

 وليس للقنية. للإتجارن الأراضي إالتي تقول  الهيئة وجهة نظر على

م مع المستندات المؤيدة لهذه 2007أبريل  30مضافة خلال السنة المنتهية في يبين الأراضي ال اتفصيلي   اكشف   وأرفق

 الأراضي المضافة. 

 وبناء  على ما تقدم، يرى المكلف أن إضافة الأراضي خلال الأعوام المذكورة واجبة الحسم من الوعاء الزكوي.

 ي على النحو التالي:وقد أضافت المصلحة أرصدة القروض والبنوك الدائنة التالية للوعاء الزكو-
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 البيان

 م2006

  (ريال)

 م2007

  (ريال)

 25.597.495 37.761.316 قروض طويلة الأجل

 - 5.500.00 قروض قصيرة الأجل

 1.850.770 3.492.605 بنوك دائنة

  ؛ويجب عدم إضافة القروض قصيرة الأجل وأرصدة البنوك الدائنة لوعاء الزكاة طبقا للأنظمة الزكوية

بغرض تمويل رأس المال العامل، يجب ألا تضاف للوعاء  المكلفعليها  لدائنة والقروض قصيرة الأجل تحصلة البنوك افأرصد

 الزكوي وذلك للأسباب التالية:

بسداد كافة أرصدة قروض قصيرة الأجل والبنوك الدائنة القائمة في بداية العام خلال العام نفسه؛  المكلف قام -

 وض قصيرة الأجل والبنوك الدائنة المذكورة لم يحل عليها الحول لدى المكلف.ن أرصدة القرإوعليه ف

حصل المكلف على عدة قروض قصيرة الأجل من بنوك مختلفة لتمويل متطلبات رأس المال العامل، علما بأن الفترة  -

 المحددة لسداد كل قرض كانت أقل من سنة. 

لقائمة في نهاية السنة طبقا للقوائم المالية القروض قصيرة الأجل يمثل إجمالي أرصدة القروض والبنوك الدائنة ا -

ن الأرصدة الافتتاحية للقروض والأرصدة الدائنة للبنوك تم سدادها بالكامل إوالمبالغ التي تم الحصول عليها خلال السنة، حيث 

 خلال السنة.  

لأطراف  وإنماملكيتها لا تعود للمكلف نفسه، عدم خضوع القروض للزكاة لأن  المكلف رىيبخصوص القروض طويلة الأجل 

 أخرى؛ وبالتالي لم يتوفر فيها شرط تمام الملك، وبذلك يتمسك المكلف بوجهة نظره الواردة في الاعتراض بخصوص هذا البند.

م والذي 2007م و2006و م2005بريل أ30ة المنتهية في نوات الماليا بحركة القروض قصيرة الأجل خلال العام للسن  بياوأرفق 

 ن الحول على أرصدة هذه القروض. يؤكد عدم حولا

ضافتها إيضاحه بالتفصيل يرى المكلف أن القروض قصيرة الأجل وأرصدة البنوك الدائنة يجب عدم إوبناء  على ما تقدم، وما تم 

 .لذلك ايتم تعديل الربط وفق  للوعاء الزكوي؛ وبالتالي يأمل أن 

 :الهيئةوجهة نظر  -ب

أنه بعد الاطلاع والدراسة ومراجعة القوائم المالية المدققة والربط الزكوي فقد تم إضافة القروض والذمم  هيئةالتوضح   

ني باعتبار أن هذه الأموال هـ إجابة السؤال الثا1424( لعام 22665) للفتوى رقم االدائنة ضمن عناصر الوعاء الموجبة، طبق  

باعتبار ما آلت إليه في جانب الأصول،  اوالمتداول وتعالج زكوي   لمكلف الثابتاالمستفادة من الغير قد استخدمت في نشاط 

بالعديد من  الهيئة إجراءبأنه لم يحل عليها الحول، وقد تأيّد  م المستندات التي تؤيد وجهة نظرهقدالمكلف لم يبالإضافة إلى أن 

 ،هـ22/1/1428( وتاريخ 1/811عليه بالخطاب الوزاري رقم ) هـ والمصادق1428( لعام 720القرارات الاستئنافية منها القرار رقم )
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 اهـ، كما تأيد أيض  21/3/1429( وتاريخ 2598هـ المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم )1429( لعام 818والقرار الاستئنافي رقم )

 من المحاكم الإدارية والتي منها:بالعديد من الأحكام القضائية الصادرة  الهيئة إجراء

دارية هـ الصادر من الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة الإدارية بالرياض والمؤيد من الدائرة الإ1431( لعام 1د/إ//17رقم ) الحكم

هـ الصادر من 1433د/إ/هـ( لعام /116هـ، والحكم رقم )1432( لعام 812/2نية بمحكمة الاستئناف بالرياض بحكمها رقم )الثا

دارية بالرياض الاستئناف الإوالمؤيد من الدائرة الإدارية السادسة بمحكمة  ،دارية بالرياضحكمة الإرة الإدارية الخامسة بالمالدائ

 جرائها.إبشرعية ونظامية  الهيئةهـ، وتتمسك 1434( لعام 365/6بحكمها رقم )

كة إضافة تجار لوجود حرحيث تبين أن الغرض منها هو الإ ؛حسم الأراضي الهيئةوفيما يتعلق بالأراضي فلم تقبل -

 واستبعاد )بيع وشراء( بصفة مستمرة لسنوات الفحص والسنوات التالية لها.

 رأي اللجنة: -ج

لحاقية للمكلف، تبين للجنة أن الخلاف بين الإوالمذكرة بعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والمصلحة، ومحضر المناقشة، 

ضمن عناصر الوعاء الموجبة، حيث يرى المكلف أن القروض   الطرفين ينحصر في إضافة القروض والذمم الدائنة، والأراضي

أن هذه  هيئة؛ فلا تجب فيهما الزكاة، في حين ترى الللإتجارقصيرة الأجل لم يحل عليها الحول، وأن الأراضي للقنية وليست 

رها، وأنه لم يقدم القروض استخدمت في نشاط المكلف الثابت والمتداول فتنطبق عليه الفتاوى المشار إليها في وجهة نظ

 لم يقدم المكلف ماوحيث  تجار وليست للقنية؛م المالية للإا الحول، وأن الأراضي تبعا للقوائالمستند الذي يؤيد أنه لم يتم عليه

 راض المكلف على إضافة هذهتعدم اكتمال حول هذه القروض، وعملا بالفتاوى الشرعية المشار إليها ترى اللجنة رفض اع يثبت

 للوعاء الزكوي.القروض 

صول الثابتة في سنوات ضافات التي تمت على بند الأوالإ للمكلفراضي وبعد الاطلاع على القوائم المالية أما بالنسبة للأ

فإن اللجنة  ؛الرأسماليةأنشطته ضافات واستغلالها في ملك تلك الإالاعتراض والمستندات المقدمة من المكلف من صكوك ت

 من الوعاء الزكوي. ضافات هذه الأراضي إالمكلف بحسم  تهمطالب ترى الموافقة على

 م:30/4/2007. عدم حسم الاستثمارات للفترة المنتهية في 2

 :وجهة نظر المكلف -أ

 م تسمح الهيئة بحسمها من الآتي:تتكون الاستثمارات التي ل

 المبلغ بالريال نالبيا

 استثمارات بالقيمة العادلة:

 ة مساهمة عامة سعوديةشرك - ..... – )ب(الشركة 

 

385.000 

 استثمارات متاحة للبيع :

 شركة سعودية – )ج(الشركة 

 شركة سعودية – )هـ(شركة 

 شركة هندية – )د(

 

3.000.000 

15.000 

562.749 
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 استثمارات بالتكلفة:

 قطر – )ذ(الشركة 

 

13.728.724 

 استثمارات بحقوق الملكية:

 قطر  – )ز(شركة 

 قطر  – )و(شركة 

 

4.522.674 

6.331.925 

 28.546.072 جماليالإ

 ة نظر المكلف في التالي:وتتلخص وجه

من أن الاستثمارات المتاحة للبيع جميعها استثمارات خارجية غير صحيح، كما هو موضح في الهيئة ما أشارت إليه  3/1

 ركات سعودية.والباقي ش )د(البيان أعلاه. والصحيح أن شركة واحدة فقط هي شركة خارجية )شركة 

تجار أو المضاربة، وبالتالي فهي استثمارات أن هذه الاستثمارات تمثل استثمارات طويلة الأجل وليست لغرض الإ 3/2

هـ والذي نص على 8/8/1392بتاريخ  (2/8443/2/1)واجبة الحسم من الوعاء الزكوي طبقا للأنظمة الزكوية والقرار الوزاري رقم 

 اء الشروط التالية:حالة استيفحسم الاستثمارات في  وجوب

 ونية الشركة الاحتفاظ بها لفترات طويلة للحصول على عوائدها.  ،أن تكون الاستثمارات طويلة الأجل -

  ألا تكون الاستثمارات مقتناة لأغراض المتاجرة.  -

 أن تكون الاستثمارات ممولة من رأس المال والاحتياطيات. -

 ه للزكاة.إخضاعالزكوي و قراررات في الإالتصريح عن الدخل المحقق من الاستثما -

 ن كافة الشروط أعلاه قد تحققت، فيجب السماح بخصم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكوي. إوحيث  

ات يرادحيث تستخدم  بصفة أساسية في تحقيق الإ للمكلفبمثابة أدوات الإنتاج  تعتبر الاستثمارات طويلة الأجل  3/3

 ها كعروض قنية غير خاضعة للزكاة.ملتللبنك؛ وبالتالي يجب معا

لأنها  ؛المبدأ السائد في هذا الشأن ينص على خصم الأصول طويلة الأجل المستخدمة في تحقيق الدخل من الوعاء الزكويو

 بمثابة أدوات الإنتاج التي تدر الدخل. 

واجبة الحسم إذا  الزكوي باعتبارها أصولا  تحسم الاستثمارات في المعدات والآلات للمنشأة التي تقوم بالتصنيع من الوعاء و 

في  المكلفكانت هذه الأصول مستخدمة في تحقيق الدخل. كذلك فإن الاستثمارات طويلة الأجل المستخدمة من قبل 

  ات يجب أن تخصم من الوعاء الزكوي.يرادتحقيق الإ

ركات خارج المملكة وعن كيفية احتساب صدر عن هيئة كبار العلماء عدة فتاوى مرتبطة مباشرة بالاستثمار في ش  3/4

 الزكاة عنها، ووضحت تلك الفتاوى عدم وجوب الزكاة على قيمة الاستثمار وإنما على ريعه فقط.

فيرى المكلف لاحتساب الزكاة المستحقة،  للهيئةالذي ينص على تقديم القوائم المالية  (1005)وعليه فإنه طبقا للقرار الوزاري 

ن أصل الاستثمارات ات فقط؛ حيث إيرادصحة مبلغ الإللاستثمارات الخارجية للتأكد من  معنية بمراجعة القوائم الماليةالهيئة  أن
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، وذلك وفقا للفتوى يرادطويلة الأجل سواء كانت داخل المملكة أو خارج المملكة لا تخضع للزكاة وإنما يخضع فقط الإ

 في هذا الخصوص.المذكورة وكذلك العديد من الفتاوى الصادرة 

في كيفية احتساب الزكاة على الاستثمارات في الأوراق المالية بناء على  تفرق الفتاوى الشرعية الصادرة عن هيئة كبار العلماءو

نية الاستثمار، فإن كانت النية مطلقة للمضاربة والتجارة، وجبت الزكاة في كامل قيمتها، وأن كانت النية للقنية أو الاستغلال 

 لزكاة تكون في الأرباح.  فإن ا

وحسم الاستثمارات في أوراق مالية من وعاء الزكاة لا يختلف شرعا أكانت تلك الاستثمارات في داخل المملكة أوفي خارجها 

 (22665)متى ما كانت استثمارات طويلة الأجل ولم تتوفر فيها نية المتاجرة، لأنها تعتبر عروض قنية. وقد نصت الفتوى رقم 

هـ على أن من يضارب في الأسهم بيعا وشراء تجب 15/4/1424رت عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بتاريـــخ التي صد

عليه الزكاة فيها باعتبارها عروض تجارة، أما من يقتنيها لغرض الحصول على أرباحها ابتداء وإذا طلبت منه بسعر مناسب باعها 

غلب على ظنه اعتبارها عروض تجارة  ن  إروض تجارة، بل غلب على ظنه أنها للقنية، لكن فليس عليه زكاة، لأنه لم يجعلها ع

 يتربص بها ارتفاع الأسعار فإنه تجب عليه زكاتها.

حسم الاستثمارات في أوراق مالية من وعاء الزكاة لا يختلف شرعا أكانت تلك الاستثمارات في داخل المملكة أو في خارجها و

رات طويلة الأجل ولم تتوفر فيها نية المتاجرة، لأنها تعتبر عروض قنية، وجدول الاستثمارات أعلاه يشير متى ما كانت استثما

صورة  وأرفق المكلفإلى أن الاستثمارات تتكون من استثمارات في شركات محلية سعودية وأخرى في شركات خارج المملكة. 

المكلف على استعداد لتقديم القوائم المالية المدققة من بعض المستندات المؤيدة للاستثمارات المحلية كعينة و

  للاستثمارات في شركات خارج المملكة.

علاه واجبة أ، يرى المكلف أن الاستثمارات طويلة الأجل المبينة عتراضلاوبناء  على ما تقدم، وما تم ايضاحه بالتفصيل في ا

 الحسم من الوعاء الزكوي.

 :الهيئةوجهة نظر  -ب

حسم الاستثمارات من الوعاء الهيئة أنه بعد الاطلاع والدراسة ومراجعة القوائم المالية المدققة لم تقبل الهيئة توضح 

 الزكوي، وهي عبارة عن: 

 

 )بالريال( القيمة نالبيا

 385.000 استثمارات بالقيمة العادلة

 3.577.749 استثمارات متاحة للبيع

 13.728.724 استثمارات بالتكلفة

 10.854.599 )و(وشركة  )ز()شركة  بحقوق الملكيةاستثمارات 

 28.546.072 بإجمالي استثمارات لم يتم حسمها
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تجار، كما أن الاستثمار المتاح للبيع حسم هذه البنود لأن الاستثمارات بالقيمة العادلة الغرض منها هو الإالهيئة لم تقبل 

بتطبيق  المكلفلتزم يتثمارات في شركات خارج المملكة، ولم والاستثمار بالتكلفة والاستثمارات بحقوق الملكية هي اس

)يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف الاستثمارات في أنه الذي نص على  اني  هـ البند ثا1428( لعام 1005رقم ) أحكام القرار الوزاري

نوني معتمد في محاسب قالمصلحة حسابات مراجعة من بشرط أن يقدم المكلف ل - مشاركة مع آخرين-منشآت خارج المملكة 

وذلك من أجل احتساب الزكاة المستحقة في هذه الاستثمارات وتوريدها للمصلحة، أو تقديم ما يثبت دفع  ،بلد الاستثمار

لثني  االزكاة عنها في بلد الاستثمار، ومن ثم حسم تلك الاستثمارات من الوعاء الزكوي للشركة السعودية المستثمرة تجنب  

الشركات، فإن لم يقدم المكلف ما أشير إليه بعالية فلا تحسم تلك الاستثمارات من وعائه الزكوي( وتتمسك الزكاة في هذه 

 جرائها.إبصحة هيئة ال

 رأي اللجنة: -ج

لحاقية للمكلف، تبين للجنة أن الخلاف بين الإوالمذكرة ، ومحضر المناقشة، والهيئةبعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف 

في عدم حسم الاستثمارات بالقيمة العادلة وبالتكلفة وبحقوق الملكية والمتاحة للبيع للفترة المنتهية في الطرفين ينحصر 

ثمارات تحيث يرى المكلف وجوب حسمها من الوعاء الزكوي لكونها اس بالاستثمارات طويلة الأجل؛ م، المتعلقة30/4/2007

تجار، وجوب تزكيتها؛ لأن الاستثمارات بالقيمة العادلة الغرض منها هو الإالهيئة تجار، في حين ترى طويلة الأجل لم يقصد بها الإ

كما أن الاستثمار المتاح للبيع والاستثمار بالتكلفة والاستثمارات بحقوق الملكية هي استثمارات في شركات خارج المملكة، 

الذي نص على أنه )يحسم من الوعاء الزكوي  اني  ثاهـ البند 1428( لعام 1005رقم ) بتطبيق أحكام القرار الوزاري المكلفلتزم يولم 

حسابات مراجعة من  للهيئةبشرط أن يقدم المكلف  - مشاركة مع آخرين -للمكلف الاستثمارات في منشآت خارج المملكة 

، أو ةللهيئنوني معتمد في بلد الاستثمار، وذلك من أجل احتساب الزكاة المستحقة في هذه الاستثمارات وتوريدها محاسب قا

للشركة السعودية  (تقديم ما يثبت دفع الزكاة عنها في بلد الاستثمار، ومن ثم حسم تلك الاستثمارات من الوعاء الزكوي

 .لثني الزكاة في هذه الشركات االمستثمرة تجنب  

 ة يتضح الآتي:في القوائم المالي بند الاستثمارات وتصنيفها الظاهروبرجوع اللجنة الى القوائم المالية والاطلاع على 

م يتضح 2014م و2007م و2006م و2005للأعوام  للمكلفالاطلاع على القوائم المالية ب :استثمارات بالقيمة العادلة  -أ

وبالتالي فإن اللجنة ترى تأييد المكلف في  للقنية؛بها  اظفالاحت استثمارات طويلة الأجل وتم )ب(أن الاستثمارات في الشركة 

 .حسم هذه الاستثمارات

 للبيع: ةاستثمارات متاح  -ب

٪ من رأس 95نها أن المكلف يتملك التي يتضح م )ج(قدم المكلف صورة من عقد التأسيس والسجل التجاري للشركة  .1

 وبالتالي فإن اللجنة ترى تأييد المكلف في حسم هذه الاستثمارات. ؛مال الشركة

على سداد قيمة  مكلف المستندات الدالةدم تقديم اللعو :تحت التأسيس )د(وشركة  )هـ(استثمارات في شركة   .2

على عدم حسم هذه  اعتراض المكلف اللجنة رفضترى  ؛هذه الاستثمارات أو تقديم صور من عقود التأسيس لهذه الشركات

 .الاستثمارات

 الاستثمارات خارج المملكة: -ج     

ع الزكاة عنها في بلد الاستثمار هـ ولم يثبت دف1428( لعام 1005ن المكلف لم يلتزم بتطبيق أحكام القرار الوزاري رقم )حيث إ  

 فض اعتراض المكلف على عدم حسمها.ترى اللجنة ر

 م.30/4/2007عدم حسم الاستثمارات العقارية للفترة المنتهية في . 3
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 :وجهة نظر المكلف -أ

وكة وهي شركة تابعة وممل ،)ن(مملوك لشركة  بــ ).........(( تمثل هذه الاستثمارات قيمة الاستحواذ على مصنع 1

لمصنع مملوك لشركة اوبطريقة غير مباشرة.  (٪5) بطريقة مباشرة، و (٪95)؛ حيث تمتلك نسبة )المكلف( ) أ (بالكامل لشركة 

منذ العام  ،ات النظامية لتحويل الملكيةجراءلم تكتمل الإوم 2007 م و2006خلال الأعوام  ،)ن(ومستأجر لشركة  )المكلف( ) أ (

 .     لها زكوي موحد إقرارويتم تقديم  )المكلف( ()أمع شركة  )ن(يتم توحيد حسابات شركة لم 2008

حركة الاستثمار بالقوائم المالية أن الاستثمار للقنية، حيث لم تتم فيه عملية بيع، وهو مصنع مستخدم توضح ( 2

بأن الاستثمار للإتجار  الهيئةمما يرد وجهة نظر  )المكلف( ) أ (يجار سنوي لشركة دفع عليه إوت ـ )..........(ب )ن(بواسطة شركة 

 وليس للقنية.

، والتي لم الا  ري (25.408.148)م والبالغة 2006في العام  .......وص الاستثمارات العقارية في الأرض الواقعة في ( بخص3

الواردة في سك بوجهة نظره ى وجوب حسمها من الوعاء الزكوي ويتمفي وجهة نظرها، فإن المكلف ير الهيئةتوردها 

 .الاعتراض

يرى المكلف أن كامل الاستثمارات العقارية طويلة الأجل واجبة  وبناء  على ما تقدم، وما تم إيضاحه بالتفصيل في الاعتراض

 الحسم من الوعاء الزكوي.

 

 

 :الهيئةوجهة نظر  -ب

لمدققة والربط الزكوي تبين أن الاستثمار غير مسجل باسم أن بعد الاطلاع والدراسة ومراجعة القوائم المالية االهيئة توضح  

بوتية التي تندات الثالمكلف المسقدم يب( بالقوائم المالية( وكذلك لم /9يضاح رقم )إ) )ن(وإنما مسجل باسم شركة  الملكف

بصحة  الهيئةذلك تتمسك س التجارة، وأنه تم تزكيته في الجهة المستثمر فيها، لتوضح أن الغرض من الاستثمار هو القنية ولي

 لاتفاقه مع التعليمات النظامية. جرائهاإ

 رأي اللجنة: -ج

لحاقية للمكلف، تبين للجنة أن الخلاف بين الإالمذكرة بعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والمصلحة، ومحضر المناقشة، و

طويلة استثمارات نها بحجة أ م30/4/2007ية فيرات العقارية للفترة المنتهمطالبة المكلف بحسم الاستثما الطرفين ينحصر في

المستندات الثبوتية  قدمي أنها غير مسجلة باسم المكلف، ولم الهيئةتجار، في حين ترى وأن الغرض منها القنية وليس الإ ،الأجل

 . س التجارة، وأنه تم تزكيته في الجهة المستثمر فيهاالتي توضح أن الغرض من الاستثمار هو القنية ولي

الغرض من اقتنائها، لا لهذه الاستثمارات العقارية وتملكه تبين منها ين المستندات التي قدمها المكلف بعد الجلسة لم إ حيثو

 ثمارات العقارية.ترفض اعتراضه على عدم حسم هذه الاس ترى اللجنةفإن 
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 وبناءً عليه تقرر اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة ما يلي:

 لناحية الشكلية:أولا: ا

 .لحيثيات القرار اقبول اعتراض المكلف من الناحية الشكلية؛ وفق      

 نيا: الناحية الموضوعية:ثا

  :عدم حسم الأراضي وإضافة القروض قصيرة الأجل وذمم دائنة. فيما يتعلق ب1

للوعاء  م30/4/2007م، و20/4/2006للفترة المنتهية في القروض قصيرة الأجل  رفض اعتراض المكلف على إضافة -أ/1

 الزكوي؛ وفقا لحيثيات القرار.

 .لحيثيات القرار ا؛ وفق  الأراضي من الوعاء الزكوي مطالبة المكلف بحسم إضافات تأييد -ب/1

 : م30/4/2007. فيما يتعلق بعدم حسم الاستثمارات للفترة المنتهية في 2

، للفترة المنتهية في )ب(ارات بالقيمة العادلة في الشركة حسم هذه الاستثم اعتراضه على عدم تأييد المكلف في -أ/2

 ؛ وفقا لحيثيات القرار.م30/4/2007

 ؛ وفقا لحيثيات القرار.)ج(تأييد المكلف في اعتراضه على عدم حسم الاستثمارات المتاحة للبيع في الشركة  -ب/2

تحت التأسيس؛ وفقا  )د(وشركة  )هـ(ركة على عدم حسم الاستثمارات المتاحة للبيع في ش اعتراض المكلفرفض  -ج/2

 لحيثيات القرار.

 .؛ وفقا لحيثيات القرارخارج المملكة الاستثماراترفض اعتراض المكلف على عدم حسم  -د /2

 لحيثيات القرار. اوفق   م.30/4/2007رفض اعتراض المكلف على عدم حسم الاستثمارات العقارية للفترة المنتهية في  -3

ق لمن له اعتراض على هذا القرار من ذوي الشأن أن يقدم استئنافه مسببا إلى اللجنة الاستئنافية خلال مدة ستين بأنه يح اعلم  

يوما من تاريخ استلام القرار، على أن يرفق المكلف باستئنافه ما يثبت دفع ما قد يستحق عليه من فروقات بموجب هذا القرار 

 أو ضمان مصرفي بها.

 الموفق،،،،والله 


